
مفهوم اللعن والسب في القرآن والسنة
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مقدّمة

اتُهّم الشيعة قديماً وحدياً بسبّ الصحابة ولعنهم، وجرت علهم بسبب هذه التهمة محن وآلام كثرة، بعدما
حكم علهم بالكفر.

الأمر الذي يجعل اللعن واللاعن بن المسلمن ظاهرة لفت نظر الكثرن، وتجعلهم يتساءلون عن حقيقة
اللعن من الناحية الشرعية، وحكمه وأبعاده المخلفة.

والدراسة التي بن يديك ـ عززي القارئ ـ محاولة جادة في هذا الاتجاه نحاول من خلالها تسليط الأضواء على
مفهوم اللعن، في اللغة، وفي الكاب والسنةّ النبوية، وموقف مدرستي الخلفاء وأهل البيت (علهم السلام) منه،

بغية التوصل إلى النائج المطلوبة في هذا المضمار، وأهمها تحقق الحق في اتهام الشيعة بسبّ جمع
الصحابة.

 

مفهوم اللعن والفرق بينه وبن السبّ والشتم  :
في ضوء اللّغة :

قال الراغب الإصفهاني: ( اللعن: الطرد والإبعاد على سبل السخط، وذلك من الله تعالى في الآخرة عقوبة; وفي
الدنيا انقطاع من قبول رحمه وتوفيقه، ومن الإنسان دعاء على غره) (1) .

وقال الطريحي: ( اللعن: الطرد من الرحمة… وكانت العرب إذا تمردّ الرجل منهم أبعدوه منهم وطردوه لئلاّ لحقهم
جرائره، فيقال: لعن بني فلان…) (2) .

وقال ابن الأثر في النهاية: ( أصل اللعن: الطرد والإبعاد من الله، ومن الخلق السبّ والدعاء) (3) .



وعلى هذا الجوهري في صحاحه أيضاً (4) .

هذا هو المفهوم اللغوي للّعن، أما السبّ، فقال ابن الأثر: ( السبّ: الشتم) (5) .

وكذلك قول الجوهري(6) والطريحي(7) ، وابن منظور(8) ، وكأنهما ـ أي السب والشتم ـ مترادفان، سوى مائز ذكره
الاصفهاني في المفردات هو: ( أن السبّ: الشتم الوجع) (9) .

والشتم عند الطريحي هو: ( أن تصف الشيء بما هو ازراء ونقص) (10) وعند ابن منظور: ( قبح الكلام وليس فيه
قذف) (11) .

وخلاصة الأمر أن اللّعن: إن كان من الله سبحانه فمعناه الطرد من الرحمة، وإن كان من الناس فمعناه الدعاء
بالطرد، وبالالي فهو شيء غر السب والشتم اللّذن يعنيان الكلام القبح المستخدم في الذم والنقيص.

 

في ضوء القرآن الكريم:

وكما فرقّت اللغة بن اللعن وبن السب والشتم، فرقّ القرآن بينهما أيضاً، حيث نجده قد استخدم مادة (لعن)
سبعاً ولاثن مرة منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ومرةّ واحدة منسوبة إلى الناس، وهذا الاستخدام بحد ذاه

يدل على مشروعيه من حيث الأصل، بينما وردت مادة (سبَبَ) مرةّ واحدة في سياق الني وهي قوله تعالى: ( ولا
تسبّوا الذن يدعون من دون الله فيسبّوا الله عدواً )  (12) .

وهذا الني يدل على قبح السب والشتم، ولو كان اللعن مشاركاً لهما في ذلك، لنى القرآن الكريم عنه، فدلّ عدم
نهيه عنه، واستخدامه له، ونسبه الى الله سبحانه وتعالى سبعاً ولاثن مرة في القرآن الكريم على أنه من ماهية

صحيحة ومطلوبة ومشروعة.

 

في ضوء السنةّ الشريفة :

وإذا جئنا إلى السنةّ النبوية وجدناها تشتمل على عشرات النصوص التي استخدم الني(صلى الله عليه وآله) فها
اللعن، ازاء أعداء الرسالة من المشركن والمنافقن وأهل الكاب، وازاء حالات من المسلمن، يظهر فها

الني(صلى الله عليه وآله) سخطه الشديد مما يقترفونه من مخالفات، أو تحذره الشديد لهم من مقاربة الكبائر
والموبقات، وقد أورد صاحب موسوعة أطراف الحديث النبوي في مادة (لعن)  قريباً من لاثمائة عنوان حديث

نبوي مصدّر بكلمة اللعن (13) ، رغم أنه لم وفق لجمع كل أحاديث هذا الباب، وفات عليه بعض مما هو مشهور
فيه، كلعن الني(صلى الله عليه وآله) للمتخلف عن جيش اسُامة (14) .

 



خصائص اللّعن والملعون في الكاب والسنةّ :

وحينما ننظر في آيات اللعن الواردة في القرآن الكريم نجدها على أربعة طوائف: فمنها آيات وجهت اللعن إلى
إبليس، مل قوله تعالى: ( وإن عليك لعنتي إلى وم الدن ) (15) ، ومنها آيات وجهت اللعن إلى عموم الكافرن،

مل قوله تعالى: (إن الله لعن الكافرن وأعدّ لهم سعراً) (16) ، ومنها آيات وجهت اللعن إلى أهل الكاب عامة
والهود خاصة، مل قوله تعالى: (لُعن الذن كفروا من بني إسرائل على لسان داود وعيسى بن مريم) (17) ،

والقسم الرابع منها صبت اللعنة فيه على عناون سلوكية عامة تشمل المسلمن، مل عنوان الكاذبن في قوله
تعالى: (والخامسة أنّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبن) (18) ، وعنوان الظالمن، في قوله تعالى: (ألا لعنة الله
على الظالمن) (19)، وعنوان إيذاء الرسول(صلى الله عليه وآله ) ، في قوله تعالى: ( إن الذن يؤذون الله ورسوله

لعنهم الله في الدنيا والآخرة) (20) وعنوان ري المحصنات، في قوله تعالى: (إن الذن رمون المحصنات
الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة) (21)  وعنوان القل، في قوله تعالى: (ومن يقل مؤمناً متعمداً

فجزاؤه جهنم خالداً فها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيماً) (22) ، وعنوان النفاق، في قوله تعالى:
(وعد الله المنافقن والمنافقات والكفار نار جهنم خالدن فها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم) (23)

وعنوان الفساد وقطع الرحم، في قوله تعالى: (أن تفسدوا في الأرض وقطعّوا أرحامكم اوُلئك الذن لعنهم الله
فأصمّهم وأعى أبصارهم)(24) .

وكأن القرآن يتسلسل في اللعن من رمز الشر المتمل إبليس، إلى الفئات البشرية التي تجاوب معه وتستجيب
لندائه، فيبدأ بالكافرن كحلقة اوُلى، ثم بأهل الكاب كحلقة وسطى، وكلا الحلقتن تملان أعداء الإسلام من

الخارج، ثم يتدرج إلى داخل الدائرة الإسلامية فوجه اللعن إلى أعداء الإسلام من الداخل كالمنافقن، ثم ينقل
منهم إلى آخر حلقة في خط الشر المتملة بالظلم والقل وقذف المحصنات وقطع الرحم، أي إلى الحلقة التي

تهدد النظام الاجتماعي بالانهيار.

وهكذا يتعقب القرآن باللعن خط الشر من حلقاه المعادية للتوحيد والإسلام من الخارج، إلى حلقاه المعادية
لهما في الداخل، إلى الحلقات الاجتماعية التي تهدد النظام الاجتماعي الإسلاي بالخطر وتعرقل سره وحركه

على طرق السعادة والفلاح، والذي يلقي نظرة مقارنة بن الكاب والسُنةّ النبوية في هذا المضمار يتراءى له
بوضوح أن السنةّ النبوية ركّزت وتوسعت في لعن الحلقة الأخرة، أكثر من سائر الحلقات، والدلل على ذلك أن
اللعن على لسان الني(صلى الله عليه وآله) قد انصبّ على عناون اجتماعية كلعن الخمر والربا والرشوة، ومانع
الصدقة والزكاة… إلخ كما هو واضح من عناون هذا الباب من الأحاديث النبوية الواردة في المدونات الحديثية

. (25)

 

اللعن ضرورة عقائدية :

اتضح مما سق أن اللعن، من حيث الأصل مسألة عقائدية ضرورية، يحاجها المجتمع المسلم، لكريس وتعمق
الأصالة الإسلامية في واقعه، واستخلاص الشوائب من داخله وإبراز الانزجار والنفر من كل ما يمتّ إلى خط الشرّ



والباطل بصلة، كالكفار في الخارج، والمنافقن في الداخل، وعوامل الدمار الاجتماعي التي تساعد حركة الأعداء في
الداخل والخارج على بلوغ مقاصدهم الخبية، وتعق حركة المجتمع عن بلوغ أهدافه الإسلامية، وأ نهّ تعبر
عقائدي عن الحاجة إلى تعمق الفاصل النفسي والقافي والأدي في حياة الإنسان المسلم، بن الإسلام من

جهة، وخط الكفر والنفاق والإنحراف الذي واجهه الإسلام في الداخل والخارج من جهة انية.

واللعن بهذا المعنى والمفهوم بعيد كل البعد عن السبّ، الذي هو مفردة سلوكية مخالفة تماماً لما عليه الأخلاق
الإسلامية، وقريب كل القرب في مدلولاه العقائدية من مفهوم الولاء والبراءة من جهة، وفريضة الأمر بالمعروف

والني عن المنكر من جهة انية، ذلك أن اللعن ينصب على المحاور التي ينبغي عقائدياً على المسلم إعلان براءه
منها، كالكفار والمنافقن، وعلى عوامل الانحراف الاجتماعي، والعناون المرفوضة في السلوك الاجتماعي، التي

يجب على المسلم شرعاً مكافحتها، طبقاً لفريضة الأمر بالمعروف والني عن المنكر. وبالالي فهو تعبر أدي عن
فريضتن، عقائدية وشرعية، في آن واحد.

ولا يُفهم من ذلك أن الإسلام والمجتمع الإسلاي، في مواجهه لخط الكفر والنفاق والانحراف، يعتمد اللعن
كوسيلة حاسمة، إنمّا الوسيلة الحاسمة في الإسلام هي الدلل والبرهان والمنطق العقلي البرهاني، الذي عبّر عنه
القرآن الكريم بصغ مخلفة، وإذا ما أحصينا استخدامات القرآن الكريم للمواد اللغوية ذات العلاقة بالفكر والعقل

والدلل والبرهان والعلم والكابة وأمالها وجدناها زيد على الألفن ومائة وتسعن مرةّ، بينما ورد استعمال
القرآن الكريم لمادة اللعن ثمان ولاثن مرةّ، فالدلل والبرهان قاعدة العقيدة في الإسلام، وما اللعن إلاّ تعبر

أدي عن الوسيلة الدفاعية الاحترازية الرادعة، التي يلجأ إلها الإنسان المسلم في موارد الاحساس بالخطر، وإنمّا
يلعن اللاعن بعد وضوح البيّنة وقيام البرهان لديه على الحق، وثبوت عناد وخصومة الطرف المقابل له.

نعم، ورد الني عن أن يكون اللعن خُلقاً دائمياً، وسليقة ابة يجري علها المؤمن بنحو مستمر، كقوله(صلى الله
عليه وآله): ( ليس المؤمن بالسبّاب ولا بالطعّان ولا باللعّان) (26) ، وكقوله (صلى الله عليه وآله): ( المؤمن لا

يكون لعّاناً) (27) .

وواضح أن الذي يقال له لعّان، هو من يجري اللعن على لسانه بنحو مستمر بسبب أو بدون سبب ، أما الذي يلعن
بالقدر المناسب للمقام، فلا يقال عنه لعّاناً، لأن صيغة فعّال تستخدم لمن تغلب عليه صفة معينة، وأكثر ما

تطلق على أصحاب المهن، كالنجّار والقصّاب وغرهما، ممّن يتخّذ هذه العناون مهنةً وعملاً، وواضح أن الذي
يتولّى ذبح الذبيحة بنحو طارئ في حياه لا يقال له قصّاب ، وإنمّا يقال هذا العنوان لمن يتولّى هذا العمل بنحو

ويّ مستمر كوظيفة دائمية له، واللعّان من هذا الباب والني عنه لا يسلزم الني عن أصل اللعن، فلا تعارض
بينهما أصلاً.

 

قال الفيض الكاشاني(رضي الله عنه):

أمّا حديث(لا كونوا لعّانن) فلعلّه ني عن أن يكون السبّ خُلقاً لهم، بسبب المبالغة فيه والإفراط في اركابه،



بحيث يلعنون كل أحد، كما يدل عليه قوله: ( لعّانن)  لا أ نهّ نى عن لعن المستحقن، وإلاّ لقال: لا كونوا
لاعنن، فإنّ بينهما فرقاً يعلمه من أحاط بدقائق لسان العرب.

وأمّا ما روي أن أمر المؤمنن(عليه السلام) نى عن لعن أهل الشام، فإن صحّ فلعله(عليه السلام) كان رجو
إسلامهم ورجوعهم إليه، كما هو شأن الرئيس المشفق على الرعية.

ولذلك قال: ( ولكن قولوا اللّهمّ أصلح ذات بيننا) وهذا قريبٌ من قوله تعالى في قصة فرعون: ( فقولا له قولاً ليّناً)
. (28) (

نعم، لقد نى أمر المؤمنن(عليه السلام) أصحابه عن لعن أهل الشام، وهذا مذكور في نهج البلاغة بعنوان:
(ومن كلام له (عليه السلام) وقد سمع قوماً من أصحابه يسبّون أهل الشام أيام حربهم بصفن) وقال ابن أي

الحديد تعليقاً عليه:

( والذي كرهه (عليه السلام) منهم أنهم كانوا يشتمون أهل الشام ولم يكن يكره منهم لعنهم إياهم والبراءة
منهم، لا كما يتوهّمه قوم من الحشوية فيقولون: لا يجوز لعن أحد ممّن عليه اسم الإسلام وينكرون على من

يلعن ومنهم من يغالي في ذلك فيقول: لا ألعن الكافر ولا ألعن إبليس وأن الله تعالى لا يقول لأحد وم القيامة
لمَِ لم لعن؟ وإنمّا يقول: لمَِ لَعنت) ؟(29) .

فإن كلامهم هذا خلاف نص الكاب، لأنه تعالى قال: ( إنّ الله لعن الكافرن وأعدّ لهم سعراً ) (30) وقال: (اوُلئك
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون)(31).

وقال في إبليس: (وان عليك لعنتي إلى وم الدن)(32)  وقال: (ملعونن أينما قفوا) (33) وفي الكاب من ذلك
الكثر الواسع.

وكيف يجوز للمسلم أن ينكر التبرّي ممن يجب التبرّي منه؟ ألم يسمع هؤلاء قول الله تعالى: ( قد كانت لكم اسُوة
حسنة في إبراهيم والذن معه إذ قالوا لقومهم إناّ براءٌ منكم وممّا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا

وبينكم العداوة والبغضاء أبداً)(34) .

وممّايدل على أنّ من عليه اسم الإسلام إذا اركب الكبرة يجوز لعنه، بل قد يجب في وقت معن، كما في حالة
الملاعنة، قال الله تعالى في قصة اللعان (فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقن والخامسة أن

لعنة الله عليه إن كان من الكاذبن)(35)  وقال تعالى في القاذف: (إن الذن رمون المحصنات الغافلات
المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم)(36) .

فهاان الآيان في المكلّفن من أهل القبلة، والآيات قبلهما في الكافرن والمنافقن، ولهذا قنت أمر
المؤمنن(عليه السلام) على معاوية وجماعة من أصحابه، ولعنهم في أدبار الصلوات.

والذي نى عنه أمر المؤمنن(عليه السلام) ; هو شتم الآباء والامُهات، ومنهم من كان يطعن في نسب قوم
منهم، ومنهم من يذكرهم باللؤم، ومنهم من يعرهم بالجبن والبخل، وبأنواع الأهاجي التي يتهاجى بها الشعراء،



وأساليبها معلومة، فنهاهم (عليه السلام) عن ذلك وقال: ( إنيّ أكره لكم أن كونوا سبّابن ولكن الأصوب أن
تصفوا لهم أعمالهم وتذكروا حالهم… الخ) (37) .

وبوسعنا الاستدلال بأحاديث ذم اللعّان على ما بيّناه من أنها تشر الى ما ذكرناه سابقاً من أن الأصل في تعامل
الشريعة مع خط الكفر والنفاق والانحراف هو الدلل والبرهان: وإنمّا اللعن هو بمابة الوسيلة الرادعة التي

يحاجها كل كائن حي، وكل نظام اجتماعي للدفاع عن نفسه أدبياً واجتماعياً ضد من يآمرون عليه في الخارج
ويعرقلون مسره في الداخل.

وأغرب الكلام! ما كلم به الغزالي في هذا الباب، حيث ادّعى أن: ( في لعن الأشخاص خطر فليجنب، ولا خطر في
السكوت عن لعن إبليس فضلاً عن غره).

ثم قال:

( وإنمّا أوردنا هذا لتهاون الناس باللعنة وإطلاق اللسان بها، والمؤمن ليس بلعّان فلا ينبغي أن يطلق اللسان
باللعنة إلاّ على من مات على الكفر، أو على الأجناس المعروفن بأوصافهم دون الأشخاص المعيّنن، فالاشتغال

بذكر الله أولى، فإن لم يكن ففي السكوت سلامة) (38) .

وفي كلامه مواقع للنظر اتضّحت مما سق، فإن اللعن إذا كان فيه خطر على المجتمع كان على القرآن أن لا يأتي
به، وعلى الني(صلى الله عليه وآله)أن لا يمارسه و يطبقه، وكلام الغزالي هذا فيه نوع من الحزبية المقية، فلأجل
الدفاع عن زيد وتحريم لعنه، يلجأ إلى أقوال نتي إلى الردّ على الله وعلى الرسول(صلى الله عليه وآله)،من حيث

لا ريد.

والقرآن الكريم يلعن إبليس ولو لم كن مصلحة إيمانية في ذلك لما وردت آيان في لعنه، وأبرز مصلحة نستطع
إدراكها هي كريس وتعمق حالة الإنزجار والنفّر في النفوس من رمز الشرّ والباطل والانحراف، بما يساعد على

الاسقامة ويجعل خطاً فاصلاً كبراً بينها وبن الانحراف، ومع ذلك يدّعي الغزالي أن لا خطر في الإمساك عن لعن
إبليس فضلاً عمن هو دونه، أليس كلامه هذا ينتي إلى إلغاء حكمة القرآن؟! أما تهاون الناس في ذلك فهذا أمر
آخر مردّه إلى جهل الناس، أو إلى سياسات الحكّام الجائرن الذن أجروا اللعن على أمر المؤمنن(عليه السلام)

وشيعه على المنابر، أمال معاوية وزيد بن معاوية، والحكام الذن كانوا إذا أرادوا الإيقاع بأتباع أهل
البيت(علهم السلام) اتهموهم بسبّ الشيخن حتىّ تسهل علهم الوقيعة بهم كما سيأتي.

أمّا تفريقه بن لعن الأجناس ولعن الأشخاص فسيأتي ردّه والكلام فيه.

وأمّا قوله: بأنّ الاشتغال بذكر الله أولى وأن في السكوت سلامة، فمصادرة على المطلوب، فإنّ اللازم بيان حكم
اللعن، فإن كان مطلوباً شرعاً فلا معنى لأن نقول: بأنّ في السكوت عنه سلامة، وإنْ لم يكن مطلوباً فاللازم حينئذ

بيان عدم مشروعيه ، فكلامه أشبه بالمواعظ الوجدانية منه بالأحكام الفقهية.

 



موقف مدرسة الخلفاء من مسألة اللّعن :

والحقيقة أن المسألة في أصلها ليست محلا للخلاف بن المسلمن، إنمّا وقع الخلاف بينهم فها حينما اصطدم
مفهوم اللعن بالمعنى الذي بيّناه مع قاعدة أساسية من قواعد مدرسة الخلفاء، وهي قاعدة عدالة كل من عاصر
الني(صلى الله عليه وآله) وصحبه وهو مؤمن به; ولخطورة هذه القاعدة وقدمها عندهم على ما سواها، اضطر

زعماء هذه المدرسة إلى أول كل ما خالفها من المفاهيم والأفكار، وحتىّ الوقائع الاريخية البيّنة التي تشهد على
بعض الصحابة بالفسق البن، والمخالفات الصريحة التي ثبّتها القرآن الكريم على بعضهم، حاولوا التهرب منها

بذرائع لا وافقهم علها أحد من العُقلاء، ومن المستبعد أن يكونوا هم أنفسهم مقنعن بها، إلاّ أنهم لمّا سلكوا
هذا الطرق، وسدّوا على أنفسهم سائر الطرق، وجدوا أنفسهم بحاجة إلى التشبث بكل كلمة يتصورون أنها

تساعدهم على الخروج من اللوازم الفاسدة المترتبة عليه، رغم أن الأحرى بهم في مل هذه الحالة، اتخاذ لك
اللوازم الباطلة دليلاً على بطلان لك القاعدة.

ومفهوم اللعن من جملة ما عارض هذه القاعدة، فتوقفوا فيه جموداً منهم على لك القاعدة التي ركبوا من أجل
تحصينها وحراستها كل صعب وذلول، فمع أن قسماً كبراً من صحابة الرسول(صلى الله عليه وآله)قد اركب
الأعمال التي وجّه القرآن الكريم اللعنة علها، وأن الرسول(صلى الله عليه وآله)نفسه قد لعن بالعنوان بعض
أصحابه، كما لعن بعضهم بالتعن والتسمية، وأن هذا كله من قطعيات الارخ التي لا سبل إلى المناقشة

فها، إلاّ أن مدرسة الخلفاء ـ ورغم ذلك كلّه ـ آمنت:

1 ـ بأن الصحابة كلّهم عدول.

2- إن ما وقع من بعضهم خلاف العدالة بالغاً ما بلغ لابد من حمله على وجه من الوجوه المناسبة كالاجتهاد
ونحوه.

3- إن الأخذ بمقتضى هذه المخالفات، وترتيب الأثر الشرعي والعقلي علها، والامناع عن حملها على محمل
حسن، يؤدي إلى الطعن بمركبها من الصحابة، وفتح باب اللعنة علهم والتفسق لهم.

4- إن الطعن ببعض الصحابة ذنب عظيم، يؤدي إما إلى فسق الطاعن علهم أو كفره (39) .

وهذه نقاط بعضها مترتب على بعض، وكل واحدة منها أفحش في الخطأ والمغالطة من التي قبلها، وهي تعود
جميعاً إلى سقم قاعدتهم الكلية القائلة بعدالة الصحابة: حتىّ من اركب منهم مخالفات بيّنة قطعية، بل حتىّ

من شهد القرآن بفسقه!!

ومن هنا نشأ الخلاف بن المدرستن، مدرسة الخلفاء، ومدرسة أهل البيت(علهم السلام) في مسألة اللعن،
حيث رأت مدرسة أهل البيت(علهم السلام)أن الناس في شرع الله سواسية، وأن من ركب الأعمال التوردت

في الكاب والسنةّ النبوية مقرونة باللعن والردع، لحقه هذه النتيجة سواء كان صحابياً أم ابعياً أم من أهل
القرون المأخرة، خاصة وأن القرآن قد ثبّت على بعض الصحابة ذلك، وأدانهم به، وأن السنةّ النبوية تضم شواهد

عديدة على ذم بعض الصحابة ولعنهم والبراءة منهم، وإليك تفصل ذلك:



 

موقف مدرسة أهل البيت(علهم السلام) من مسألة اللّعن

ولكي نفصّل القول في موقف مدرسة أهل البيت من مسألة اللعن تفصيلاً كافياً لابد لنا من ناولها ضمن
المطالب الالية:

1 ـ  الفصل بن اللعن والسبّ .

اتضّح سابقاً أن اللعن ضرورة عقائدية يحاجها المجتمع العقائدي الإسلاي لتحصن بنيه العقائدية من خصوم
الإسلام الداخلن والخارجن، ومن بعض أنماط السلوك الاجتماعي التي تهدد النظام الاجتماعي الإسلاي،

بالخطر.

بينما السب ظاهرة أخلاقية منبوذة، ومفردة سلوكية مرفوضة، من وجهة نظر القرآن والسنةّ النبوية وأئمة أهل
البيت(علهم السلام) .

2 ـ  عدم صحّة نظرية عدالة كل الصحابة .

ليس البحث هنا منعقداً لمناقشة نظرية عدالة كل الصحابة، والبحث فها يتطلب مجالاً واسعاً بحدود كاب أو
عدّة كتب، لكننا بمقدار ارتباط بحنا بهذه النظرية نجد ضرورة التطرق لها بالقدر المناسب.

فمن القواعد العقلية المقررة بن العقلاء أن المُدّعى يجب أن يكون بحجم الدلل، فإذا كان أكبر من الدلل أصبح
ادعاءاً بلا دلل.

وحينما يقاس حجم المدعى ينظر إليه مع كل ما يترتب عليه من اللوازم، ثم تم المقايسة بينه وبن الدلل
المفترض عليه.

وحينما نأتي إلى نظرية عدالة كل الصحابة نجدها تسلزم لوازم عقلية وشرعية كثرة وكلّها غر صحيحة منها:

أ- إن الإيمان بعدالة الصحابة يسلزم الإيمان بأن سبب العدالة في الصحاي هو مجرد صحبه للرسول(صلى الله
عليه وآله)، وليس عمل الصحاي، فما دام الصحاي قد صحب الرسول(صلى الله عليه وآله) فهو عادل وإن فعل

ما فعل من المخالفات.

ب- إن مخالفات الصحابة لابد من حملها على وجوه مناسبة، وكلّما تعسّر الحمل وظهر الكلف ضعفت مصداقية
الشريعة، فيما تبناه من أحكام وتدعو إليه من قيم، فالحمل على أن الصحابة مجتهدون، للمخطئ منهم أجر

وللمصيب أجران من شأنه أن يضعّف قيمة الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، فأي اجتهاد يسمح للصحابة بالقال
فيما بينهم؟ وأي فرق حينئذ بينهم وبن سائر البشر، ممّن يقالون فيما بينهم؟ وهكذا فالحمل على كل وجه

شرعي، من شأنه أن يضعّف موقع ذلك الوجه من الشريعة.



ج- إن تعدل الصحابة مناف لصرح القرآن الكريم، الدال على وجود منافقن وفاسقن ومؤذن لله
وللرسول(صلى الله عليه وآله) من بن صحابه، كما سيأتي.

د- إن تعدل الصحابة مناف لصرح السنةّ النبوية، الدالة على تبرمّ الني(صلى الله عليه وآله) وغضبه على بعض
صحابه، كما سيأتي.

ذ – إن تعدل الصحابة مناف لمفهوم اللعن الوارد في القرآن الكريم، بخصوص حالات وردت بعضها في سرة
بعض الصحابة.

و- إن تعدل الصحابة مناف لقوانن الطبيعة البشرية في الميدان الاجتماعي، فالإنسان الذي كان قبل إيمانه
بالرسول محارباً له، منغمساً في جاهليه بكل ما فها من أدران وأوساخ كيف نتعقل الحكم بتعديله بمجرد لفظه

بالشهادتن وصحبه للرسول(صلى الله عليه وآله)؟ لا ننكر أن ذلك أمر ممكن، ولكن بالنسبة إلى أفراد دلّت
الشواهد العملية منهم على تحقق العدالة فهم فعلاً، وليس بالنسبة إلى المجتمع ككل، إذ أنّ الإمكان شيء

والتحقق شيء آخر، فنظرية عدالة الصحابة لا تحدث عن الإمكان، وإنمّا تحدث عن تحقق العدالة في كل
الصحابة دون أن نظر في سلوكهم، بل دون أن قبل النظر في ذلك، ونستطع أن نجزم بالقول بأن نظرية عدالة

الصحابة تعارض تعارضاً اماً مع علوم الارخ والاجتماع والنفس، التي لا قبل اصدار أحكام عامة جازمة بالمدح
لطائفة من الناس، ثم تفسر سلوكهم بنحو ملائم مع هذه الأحكام، والشيء الذي تؤكد عليه طبيعة الحياة وهذه

العلوم، أن الأحكام بالمدح أو الذم ابعة للأعمال.

وليس الأعمال ابعة للأحكام، ولأجل تبعية الأحكام للأعمال، لابد وأن ننظر في عمل كل فرد فرد، ونصدّر بازاء كل
واحد منهم ما يستحقه من الحكم بالمدح أو الذم، وقد جرى العقلاء على اصدار حكم عام بالمدح أو الذم على

جماعة من الناس، بملاحظة الأعم الأغلب فها، وقد أمضى القرآن الكريم هذه الطريقة، فأصدر أحكاماً من هذا
النوع على بعض الجماعات، والمعروف في مل هذه الحالات أن حكم الجماعة لا يلحق كل فرد فرد منها، فإذا
قل: الرجال أقوى من النساء، مل هذا الحكم لا يعني أن كل فرد من الرجال أقوى من كل فرد من النساء، لأن

هذا الحكم وأماله مبني على ملاحظة الأعم الأغلب وليس مبنياً على الاسقصاء، وإذا ادّعي الاسقصاء فها كان
الادعاء كاذباً لا محالة.

ونظرية عدالة الصحابة تصر على عدالة كل فرد منهم ولا قبل بالبناء على الأعم الأغلب، وهذا أوضح وجه لبيان
سقمها.

بعد بيان هذه الملاحظات على نظرية عدالة كل الصحابة من جهة، وملاحظة اصرار مدرسة الخلفاء على هذه
النظرية من جهة انية، يحق للباحث المنصف أن يتساءل: من أجل أي دلل يجب علينا الإيمان بنظرية تسلزم

اركاب كل هذه المفارقات واللوازم الباطلة؟ هل بلغ الدلل على هذه النظرية درجة من القوة والوضوح والأكيد،
بحيث أن اركاب هذه المفارقات واللوازم الباطلة أهون من الناحية المنطقية من القول بعدالة بعض الصحابة؟
وهل أن القول بعدالة بعض الصحابة لا جميعهم، ترتب عليه مخالفات ومفارقات أعظم من هذه، بحيث نضطر

إلى القول بعدالة كل الصحابة؟



والحقيقة أننا حينما ننظر في ما وردونه من الأدلة على نظرية عدالة كل الصحابة، نجدها مجموعة من الآيات
والأحاديث التي لا تدل على هذا الادعاء، مل آية: (والسابقون السابقون* اوُلئك المقربون)(40) وآية: (محمّد

رسول الله والذن معه أشداء على الكفار رحُماء بينهم تراهم…)(41) وآية: (لقد رضي الله عن المؤمنن…)(42) .

وقول الني(صلى الله عليه وآله): ( خر القرون القرن الذي بعثت فهم ثم الذن يلونهم ثم الذن يلونهم) (43) .

وواضح أن غاية ما تدل عليه هذه الأدلّة هو امتداح جل الصحابة والناء على ما بذلوه من جهود في نصرة الدن
والرسول(صلى الله عليه وآله)، وهو شيء نسلّم به بالوجدان قبل القرآن، فإن صحابة الرسول(صلى الله عليه وآله)
ـ بما هم جماع ـ كانوا يملون نواة المجتمع الإسلاي في الأرض، وبداية الانطلاقة الإسلامية في الحياة، وبالالي

فهم بالمقياس الإيماني أفضل من أي جماعة بشرية كانت في ذلك الزمان على وجه الأرض، ولكن هذا شيء
والحكم بعدالة كل فرد منهم شيء آخر، وقد قلنا سابقاً أن الحكم على الجماعة لا يسري الى كل فرد فرد فها، لأنه
بلحاظ الأعم الأغلب، بينما إسراء الحكم إلى كل فرد يتطلب الاسقصاء من جهتن، جهة الأفراد، وجهة أعمال كل

فرد طيلة حياه، حتىّ يصح لنا أن نقول: إن أفراد هذه الجماعة كلهم عدول، والآيات المذكورة لا دلالة فها على
الاسقصاء لا من هذه الجهة ولا من لك، بل إن الاسقصاء غر معقول فها، لأن حياة الصحابة المخاطبن بها

لم تم بعد حتىّ نقول: إنها تدل على عدالتهم، فربما اركبوا بعد هذا الخطاب أو بعد وفاة الني(صلى الله عليه
وآله) ، ما يخالف العدالة، وقد أخبرنا آيات اخُرى أن الصحابة قد يقع من بعضهم الارتداد، وهو أعظم من منافيات

العدالة، وقد وقع ذلك فعلاً. كما سيأتي.

وحيث يتعذر الاسقصاء نستطع أن نقول: إن الآيات المذكورة ليست أنها لا تدل على عدالة الصحابة فحسب، بل
إن هذه الدلالة ممنعة في نفسها، في سالبة بانتفاء الموضوع، فليس هناك وجهان أحدهما: يدل على عدالة

الصحابة، والآخر يدل على امتداحهما فقط فنخار أرجحهما بحسب القرائن والأدلة.

وإنما هو وجه واحد في هذه الآيات، وهو دلالة هذه الآيات على امتداح الصحابة بما هم جل ومجموعة، دون
النظر إلى كل فرد فرد منهم، وهذا المعنى مصرّح به في نصوص أئمة أهل البيت وتراثهم الفكري.
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